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  الفصل الأول:
  الإطار المفاهيمي

 الجلسات جرائمل
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  تمهيد:

ول قانون الإجراءات الجزائية للقاضي الذي يترأس الجلسة أثناء المرافعات أن يُحرّك يخُ 

الدعوى العمومية ضد كل من يرتكب جريمة تقع في جلسات المحاكم و المجالس 

القضائية، وترجع الحكمة من تقرير ذلك قانونا للقضاة مهما كان نوع الجلسة إلى حكمة 

ينبغي ترسيخها أثماء عملهم، لتوفير الاحترام  هيبةرمة و حتتعلق بما للهيئة القضائية من 

  .)1(اللازم لهم أثناء تأدية عملهم

التي يتم ارتكابها اثناء جلسة عد من جرائم جلسات كل الأفعال المجرمة قانونا وت

وفكرة المحاكمة فكرة زمنية ومكانية يقصد بها أن الجريمة يجب أن ترتكب  ,)2(المحاكمة

يقرر جلوس المحكمة فيه وخلال وقت الجلسة حيث لا تعتبر جريمة في المكان الذي 

جلسة تلك الجرائم التي تقم بعيدة عن نظر القضاة كحال حدثت الجريمة وكان القضاة 

خارج القاعة أو حدثت في المكتب المجاور أو أمام باب قاعة الجلسات سواء كان مرتكب 

                              
 1-بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة، 1986،ص90.

 2-علي شملال ، الدعوى الناشئة عن الجريمة الطبعة الثانية ، دار هومة2012  ص107 .
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 ةالضحيأن يضرب الحضور (ك عامة و منميا ااالجريمة من أطراف الدعوى أو مح

  .)الشاهدمتهم او المتهم الذي يضرب ال

أن نظام الاخلال  ها،حيثالفقه بين جرائم الجلسات والاخلال بنظام ويفرق المشرع ومعه

إلى  567 المواد من تحكمهق إ ج وجرائم الجلسات  295بالجلسات تحكمه المادة 

حيث أن جريمة الاخلال بنظام الجلسة هي جريمة خاصة  ،)1(من ق إ ج  571غاية

جعلت لها عقوبة من نوع خاص وهي عبارة عن فعل من شأنه ان يؤثر في الهدوء الذي 

ن يسود الجلسة ويمس بالوقار الواجب منحه للعدالة وبذلك يعد اخلالا بنظام أيجب 

  عدالة.الجلسة كل فعل او حركة لاتتفق مع الاحترام والوقار الواجب لل

وماتجدر الاشارة إليه أن المشرع لما أجاز للمحاكم بوجه عام حق تحريك الدعوى 

العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع أثناء انعقاد الجلسة يعتبر استثناء عن مبدأ الفصل بين 

وبذلك تعتبر جرائم الجلسات نموذجا فريدا لنظام الاتهام  ،سلطات الاتهام والتحقيق والحكم

يق والفصل معا, إذا تحرك الدعوى العمومية مباشرة بعد وقوع الفعل المجرم ويحقق والتحق

                              
 1- المادة 295 والمواد 567 الى 571 من الأمر 155-66  
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في الجريمة وتسمع أقوال الشهود الحاضرين وأقوال النيابة العامة والدفاع والطرف المدني 

  .)1(ويفصل القاضي فيها

  ولبيان الإطار لمفاهيمي لجرائم الجلسات نقسم هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين:

  لمبحث الأول: ماهية جرائم الجلساتا

 المبحث الثاني: التمييز بين جرائم الجلسات والإخلال بنظام الجلسة.

  

  

  

  

  

  

                              
الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن,الطبعة الرابعة ,دار بلقيسوالجزائر, سنة عبد الرحمان خلفي,الإجراءات -1

  .129، ص  2018-2019
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  ماهية جرائم الجلسات :لمبحث الأولا

المشرع اهتماما خاصا لجرائم الجلسات بسبب طبيعتها الفريدة والمبررات التي  منح

ويرى أهمية التمييز بينها وبين الجرائم الأخرى نظرا للتفاوت في الظروف  تحكمها,

(المطلب هذه الجرائم يجب أولا تعريفها ماهية ومن أجل تحديد ، والاسباب التي تحيط بها

  .(المطلب الثاني)وتوضيح خصائصهاالأول)، 

  التعريف بجرائم الجلسات :المطلب الأول

  نقسم هذا المطلب إلى فرعين:

  المقصود بجلسة المحاكمة :الفرع الأول
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إلى الزمان والمكان الذي تتم فيه محاكمة المتهمين أمام في الحقيقة  فكرة الجلسة تشير

المحكمة. وتعني أن الجريمة لتُعتبر من جرائم الجلسات، يجب أن ترتكب في الزمان 

  . )1(مكان المحددين للجلسةوال

وبمعنى آخر، يتعين أن تحدث الجريمة في المكان الذي تجتمع فيه المحكمة لنظر 

القضايا، سواء كان هذا المكان هو المحكمة نفسها أو أي مكان آخر تُعقد فيه الجلسة 

  .)2(بناءً على تقدير المحكمة

أن هذا  ىير  الفقهفبعض ، فيما يتعلق بتحديد معنى الجلسة زمانياً، هناك تباين في الآراء

المصطلح ينطوي على الفترة التي تمتد من بداية عمل القاضي حتى نهايته، وهذا يشمل 

الفترة التي ترتفع فيها الجلسة للمداولة وتستمر فيها حتى يتم انتهاء المداولة ومغادرة 

  .)3(القاضي والأطراف المعنية المكان

                              
أحمد قطبب عباس رفع الدعوى بالطريق الاستثنائي بين قانوني الرافعات المدنية والاجراءات الجنائية ( الدعوى  -1

الطلب العارض ) د ط دار  ،دعوى الضمان  ،اوامر الأداء  ،محاكمة رئيس الدولة والوزراء  ،جرائم جلسات –المباشرة 
  144ص،  2007الجامعة الجديدة الاسكندرية 

 2-محمود نجيب حسني,شرح قانون الاجراءات الجنائية,ط3,دار النهضة العربية 1998, ص165

 3-محمود نجيب حسني، مرجع سابق ص165
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انتهاء جميع الإجراءات بمعنى آخر، يعتبر هذا التفسير أن الجلسة تستمر حتى يتم 

  .القضائية المتعلقة بها وحتى يتم مغادرة المحكمة بشكل نهائي بعد رفع الجلسة

التفريق بين الجلسة وانعقاد الجلسة يمكن أن يكون مفيداً في فهم مفهومين مختلفين للزمان 

  .والمكان في سياق المحاكمات

القاضي إلى مكان انعقاد الجلسة  مفهوم الجلسة يمكن تحديده كالفترة التي تمتد من دخول

وبدء الإجراءات حتى انتهائها ورفع الجلسة تمهيداً للانصراف. بمعنى آخر، تتضمن 

الجلسة الفترة التي يكون فيها المحكمون والأطراف القانونية حاضرين ومستعدين للبدء في 

  .)1(إجراءات المحاكمة

ان الفعليين حيث تتم فيه المحاكمة. أما مفهوم انعقاد الجلسة، فيشير إلى الزمان والمك

ويتحدد هذا المفهوم بالنطاق الزمني والمكاني الذي يتم فيه بدء المحكمة في البت في 

  .)2(القضية المعنية، وذلك من بداية فتح الجلسة إلى نهايتها قبل رفعها للمداولة

كون فيها القاضي بالتالي، يمكن القول إن الجلسة تتضمن الفترة الزمنية والمكانية التي ي

                              
 1-نادية تحانوت المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية ص 69 و 70

 2-مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2003 جامعة برزيت، ص96 و97
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والأطراف حاضرين للبدء في المحاكمة، بينما يشير انعقاد الجلسة إلى الوقت والمكان 

  .الفعليين الذي يبدأ فيه القضاء في النظر في القضية

  تعريف الجرائم الواقعة في جلسة المحاكمة :الفرع الثاني 

سة المحاكمة امام أية جهة إن جرائم الجلسات هي تلك الجرائم التي ترتكب أثناء انعقاد جل

، بحيث تقع على مرأى ومسمع )1(قضائية أي جلسات المجالس القضائية والمحاكم

، ومن أمثلة جرائم الجلسات شهادة الزور، وما القاضي أو القضاة المشكلين لهيئة الحكم

 .)2(قد يقع بين الحاضرين من جرائم في الجلسة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة

الجرائم الواقعة في الجلسة هي الأفعال التي تقع داخل جلسة المحاكمة أثناء نظر الدعوى 

تكون جريمة بمختلف درجاتها جنحة أو مخالفة  وإما وإخلالمجرد أفعال تشويش  إماوهي 

تعكير جو المحكمة وتعطيلها عن تأدية واجبه  إلىأو جريمة وهي في كل الأحوال تؤدي 

لعادلة ، فقد منح المشرع بشأنها سلطات استثنائية لرؤساء الجلسات في تحقيق المحاكمة ا

                              
 1- نادية تحانوت المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ص 69 

في التشريع الجزائري على هدى المبادئ الدولية للمحاكمة  نجيمي جمال, دليل القضاة للحكم في الجنح والخالفات -2
   206, ص 2014العادلة, الجزء الاول, الطبعة الثانية, دار هومة للنشر, سنة 
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أو  اختصاص باختلافمن تأدية واجباتهم على أكمل وجه ، وهي تختلف  احتى يتمكنو 

لإجراءات التي يتبعها القاضي المدني ليست هي الإجراءات التي ادرجة كل محكمة فمثلا 

أثناء سير جلسة المحاكمة كما أنها  لالإخيتبعها القاضي الجزائي عند حدوث جريمة أو 

تختلف أيضا في حالة ما كان مرتكب الجريمة شخصا عاديا أم من قبل محامي أو 

التي منحها المشرع لرئيس الجلسة  الاستثنائيةالعاملين داخل المحكمة, وتتمثل السلطات 

يجمع بين  فالقاضي هنا يمكن أن الاختصاصلمواجهة هاته الجرائم بعدم التقيد بقواعد 

والنظر والجدير بالذكر أن السلطة الممنوحة للمحاكم الجزائية أوسع من  الاتهامسلطتي 

السلطة الممنوحة للمحاكم المدنية وهذا لشدة خطورة المحاكم الجزائية لما تصدره من 

 .)1(جزاءات

  خصوصية جرائم الجلسات :المطلب الثاني  

                              
 1-تحانوت نادية المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية ص 69
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جرائم الجلسات هي جرائم في حالة تلبس حيث تشمل الأفعال التي يتم ارتكابها أمام 

. وتحت نظره مباشرة. تعتبر هذه الجرائم من الفئات التي )1(القاضي أثناء سير المحاكمة

يتم اكتشافها في اللحظة نفسها، حيث يكون القاضي شاهدًا على الواقعة. وعلى الرغم من 

رأة كبيرة، إلا أن هناك استثناءات تجعل من الممكن تخطي القواعد أن ارتكابها يتطلب ج

القانونية المعتادة لإجراءات التلبس أو الإجراءات الجزائية عمومًا. تتميز هذه الجرائم 

 :بطبيعتها الاستثنائية التي تتجلى من خلال الاستثناءات التالية

لنيابة العامة، والتي تتمثل رغم أن حق تحريك الدعوى العمومية يندرج ضمن صلاحيات ا

عادة في وكيل الجمهورية، وفقًا لمبدأ الملائمة الذي يندرج ضمن اختصاصاتها، إلا أن 

القانون الذي ينص على ذلك قد منح أيضًا جهات أو أشخاصًا آخرين حق تحريك الدعوى 

  .)2(العمومية، وهذا ما يتضح من المادة الأولى في قانون الإجراءات

                              
 1-محمد زكي أبو عامر، الاجراءات الجنائية ، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 2010 ، ص 351

تنص المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية على " الدعوى العمومية لتطبيق العققوبات يحركها ويباشرها رجال  -1
القضاء أو الموظفون المعهود اليهم القانون .كما يجوز للطرف المضرور أن يحرك الدعوى طبقا للشروط المحددة في 

  هذا القانون ".
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هؤلاء الأشخاص نجد القضاة الذين يتولون رئاسة جلسات المحاكمة، حيث من بين  -

منحهم القانون حق تحريك الدعوى العمومية والنظر فيها في حال ارتكاب جرائم خلال 

تلك الجلسات. يعود هذا الاختصاص لأسباب أسمى، منها المحافظة على هيبة ووقار 

ئم التي تنطوي على انتهاك لحرمتها هيئة المحكمة. فعلى الرغم من طبيعة هذه الجرا

وتعطيل لعمل المحكمة، إلا أن هذا الاختصاص يعزز مكانة المحكمة ويحافظ على سير 

  العدالة وفق المعايير المناسبة.

تتمثل جرائم الجلسات في جانب مميز من النظام الاتهامي، حيث يتيح هذا النظام لرئيس 

تهام والتحقيق. وفي بعض الأحيان، يمكن الجلسة الجمع بين دورين متعددين: دور الا

للقاضي رئيس الجلسة دمج هذين الدورين في محاكمة واحدة، خاصة إذا كانت الجريمة 

هي جنحة أو مخالفة. يتجاوز هذا النهج القواعد المتبعة في النظام التفتيشي، ويعكس 

  .)1(جوانب من المرونة الموجودة في النظام القضائي

                              
، ديوان المطبوعات الجامعية 1، ط 2أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ، ج -1

  348-347، ص 2008
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لجرائم الجلسات يجعل من غير الممكن اتخاذ إجراءات استثنائية أو إقامة الطابع الخاص 

في الحالات التي تتورط . مرحلة تمهيدية شبه قضائية تتعلق بها ضباط الشرطة القضائية

فيها الجرائم بشكل واضح، تتم معالجتها بشكل مباشر دون الحاجة إلى إجراءات استثنائية 

أو التفتيش للمحافظة على الأدلة. إذ يكون القاضي مثل التوقيف للنظر، أو القبض، 

شاهدًا على الجريمة ويثبت ذلك في المحضر، وبالتالي لا يتطلب الأمر الحفاظ على 

 .)1(الأدلة أو جمعها بشكل استثنائي. بل يتم فصل الجريمة بمجرد إثباتها في المحضر

 

 

 

 

  

                              
 1-نادية تحانوت ، مرجع سابق ص 75
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 المبحث الثاني: التمييز بين جرائم الجلسات والإخلال بنظامها 

عتداءات التي تقع أثناء انعقادها ميز ضافة الى حماية الجلسات من الجرائم والاإ       

المشرع الجزائري بين جريمتين وأضاف جريمة الإخلال بنظام الجلسة والتي نص عليها 

والتي جاء فيها " اذا  295دا في نص المادة صراحة في قانون الإجراءات الجزائية وتحدي

حدث بالجلسة أن اخل احد الحاضرين بالنظام بأية طريقة كانت فالرئيس ان يأمر بإبعاده 

من قاعة الجلسة وإذا حدث خلال تنفيذ هذا الأمر أن لم يمتثل له أو أحدث شغبا,  صدر 

الى سنتين دون ) 2في الحال امر ايداع ضده ويحاكم ويعاقب بالحبس من شهرين(

الإخلال بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على 

 رجال القضاء

 ويقتاد عندئذ بأمر من الرئيس الى المؤسسة العقابية بواسطة القوة العمومية"

نستنتج أن المشرع  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 295 المادةمن استقراء 

تراف أفعال شغب باقجزائري أحاط بجريمة الإخلال بالجلسة سواءالإيجابية والتي تكون ال
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عتداء على أحد أعضاء الجلسة أو القيام بالشغب كذلك تعكر السير الحسن للجلسة كالا

متناع عن متناع عن فعل أو قول يعد تركه جريمة كالاأحاط بالسلبية والتي تتمثل في الا

 .الشهادة 

نا الى محاولة التمييز بين جرائم الواقعة في الجلسة و الجرائم المخلة بنظام وهذا مايدفع

الجلسةو سنتناول هذا من خلال تحديد مفهوم الإخلال بنظام الجلسات في المطلب الأول 

 .)1(المخلة بنظام هاته الأخيرة موكذا المعايير المعتمدة للتفرقة بين جرائم الجلسة و الجرائ

 وم الإخلال بنظام الجلسةالمطلب الأول: مفه

من قانون الإجراءات  295في المادة  بنظام الجلسة أورد المشرع الجزائري جريمة الإخلال

كونه ،وميزها كجريمة من نوع خاص كما أعطى الصلاحية لرئيس الجلسة، الجزائية 

المسؤول عن ضبط نظامها في تحريك دعواها العمومية ضد كل من يقترف هاته الجريمة 

بنظام الجلسة ويعتدي عليه وذلك مهما اختلفت درجة ونوع المحكمة الواقع في حقها  ويخل

                              
 1- علي شملال ، مرجع سابق ص 242 
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، وعليه سنتطرق من خلال الفرع الأول الى تعريف الإخلال بنظام الجلسة و )1(عتداءالا

 في الفرع الثاني الى شروط وصور الإخلال بنظام الجلسة.

  الجلسة: الفرع الاول: تعريف الإخلال بنظام

التشويش وتعكر السير  إلىلمقصود بالأفعال التي تخل بنظام الجلسة وهي أفعال تؤدي ا

عدم  الاستحسانأوصياح او تفوه بعبارات  أوالحسن للجلسة وقد تكون عبارة عن تصفيق 

والتمادي وعدم الإمتثال لأمر  والاعتراضوالاستمرارالموافقة على مايدور في الجلسة 

احترام وقار المحكمة وقد تكون هذه الأفعال لا تحمل في طياتها المحكمة بالتزام الهدوء و 

، غير ان ارتكابها اثناء سير الجلسة يضفي عليها اهمية تبرر  إجراميةجسامة وخطورة 

الجزاءات التي نص عليها المشرع من اجل وضع حد لها وفيحالة وقوعها أثناء سير 

التصدي لها واعادة الهدوء والهيبة  الجلسة فإن القاضي او رئيس الجلسة هو المسؤول عن

                              
 1- علي شملال مرجع سابق ص 242
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الى جو المحكمة ويجوز له في كل الأحوال ان يتخذ قرارات بهذا الخصوص او يعود 

  .)1(عنها قبل انتهاء الجلسة فضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها

 الفرع الثاني :شروط وصور الإخلال بنظام الجلسة

ترام مما دفع المشرع الى أن يضفي عليها ان جلسة المحاكمة يلزم أن يكون لها من الإح

الحماية القانونية اللازمة لضمان حسن سيرها وإحترام القائمين عليها من أي اخلال مهما 

كانت صورته وجرائم الجلسات وان كانت متعلقة بنظر دعوى جديدة وارتكبت أفعالها أمام 

ينها على مفهوم الخروج المحكمة وأثناء الجلسة الا أنها في ذات الوقت تحتوي في مضام

عن محاكمة من أحيلوا الى المحكمة الى محاكمة غيره وإن كان اسبب طارئ حدث أثناء 

نظر الجلسة ومن هنا كان اختيار جرائم الجلسات كصورة تحتوي معنى الخروج عن قاعدة 

التقييد موضوع البحث , ان هذا الإخلال بتعدد صوره انما هو في حقيقة الأمر المسبب 

روج عن التقيد بنطاق الدعوى الجزائية الشخصي والعيني بما يعطي للمحكمة التي للخ

حدث أمامها الإخلال الخروج على الفصل بين السلطات القضائية أي بين سلطتي الإتهام 

                              
 1- أشرف توفيق شمس الدين شرح قانون الاجراءات الجنائية مكتبة طريق العلم الطبعة 4 ، 2015 ص161
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، وعليه سوف نقسم هذا الفرع الى دراستين سندرس أولا  )1(والتحقيق عن سلطة الحكم 

 خلالصور الإخلال وثانيا : شروط الإ

 أولا: صور الإخلال

: تختلف صور الإخلال أثناء الجلسة الى عدة صور كاالاإخلال البسيط أو سلوك يعيق 

الوصول الى الحقيقة ويؤدي اختلاف هاته الصور الى تباين في مدى سلطة المحكمة 

 أيضا وسنتناول هاذه الصور كالأتي:

الإخلال البسيط: من أول الجرائم التي ترتكب هي اذا ما ارتكب أي شخص  -1

يحضر الجلسة ما يخل بالنظام واحترام الجلسة فمن سلطة محكمة الموضوع بشخص 

ساعة اذا ما امتنع عن تلبية  24رئيسها أن تصدر عليه فورا حكما بالحبس البسيط لمدة 

لنا وجه من وجوه الخروج عن مبدأ الفصل أمرها بالخروج من قاعة المحكمة ، وهنا يبرز 

السلطاة القضائية بإحتكار المحكمة لتقدير الفعل المعاقب عليه والحكم عليه وهذا بالتالي 

                              
أيمن صباح جواد راضي،جرائم الجلسات واثارها على النطاق الشخصي مدى سلطة المحكمة لتعديل نطاق الدعوى  -1

  134ص  2017الجزائية 
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خروج عن شخصية الدعوى الجزائية، وان انطوت نحو التسويغ السليم  يتمثل بالمحافظة 

ا سمح المشرع للمحكمة على نظام الجلسة واجراء المحاكمة هنا غير قابل للطعن به وانم

الرجوع عنه قبل دانتهاء الجلسة ذاتها ، وبالتالي فجرائم الجلسات هي شمول غير المتهم 

بسلطات المحكمة للوصول الى أحسن صور المحاكمة بضمان حسن سيره اذا ماحاول 

  .)1(ذلك الغير من التأثير عليها

 :ارتكاب أي فعل يعيق عمل القاضي في الوصول الى الحقيقة -2

الكثير من الحالات قد تعترض عمل القاضي فتوقفه عن القيام بأعماله والغالبية منها من 

السلوكيات الخاصة بأطراف الخصومة من الشهود وغيرهم ، وتحت مسوغ الوصول الى 

الحقيقة يجوز للمحكمة استثناء أن تحاكم الشاهد اذا ما امتنع عن الحضور الى المحكمة 

  .)2(الى المحكمة والحكم هنا عليه لأداء شهادته رغم الحضور

                              
جرائم الجلسات في التشريع ، مدونة القاضي انيس الجمعان للدراسات والابحاث  القاضي صالح عبد االله المرقدي -1

  2023سنة 

 2-القاضي صالح عبد االله المرقدي، مرجع سابق
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همها لاتضاح صورة أخطر صور جرائم الجلسات و أ:وهي ارتكاب الجريمة اثناء الجلسة -3

الفصل بين سلطتي الاتهام عن الحكم و اختفاء مظاهر التحقيق بحيث يكون للمحكمة 

ددة وهذه الصورة بحد ذاتها متع، سلطة الاتهام  والتحقيق و المحاكمة في الوقت ذاته

 الدرجات باختلافها تختلف السلطات الممنوحة للمحكمة وفق التفصيل الاتي ..

  ذا كانت الجريمة من نوع جنحة او مخالفة :إا.

ذا ما ارتكب خلال الجلسة اي من الحاضرين فيها مخالفة او جنحة ,فالمحكمة هنا لها إف

اقوال المتهم و اقوال سلطة اقامة الدعوى على المتهم و اجراؤها للتحقيق فيها و سماع 

  المدعي العام اذا كان موجودا و من ثم الحكم في هذه الدعوى ,

ذا ارتكب شخص في قاعدة المحاكمة اثناء نظر الدعوى جنحة او مخالفة جاز للمحكمة إ

ان تقيم الدعوى عليه في الحال و لو توقف اقامتها على شكوى و تحكم فيها بعد سماع 
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ان كان موجودا و دفاع الشخص المذكور او تحيله مخفورا على  اقوال ممثل الادعاء العام

  .)1(قاضي التحقيق بعد تنظيم محضر بذلك

لمتهم فيها قد يكون غير المتهم في ان مثل هذه الدعوى هي غير الدعوى المحالة و إ

  المحالة. ىالدعو 

ا او صدار الحكم على المتهم فيهإعطى لمحكمة الموضوع سلطة استثنائية بأو التشريع 

وهذا بطبيعة الحالة ، احالة الموضوع مع المتهم فورا الى قاضي التحقيق اذا ماقررت ذلك

ليس الا استثناءاً صريحاً وواضحاً عن شخصية الدعوى الجزائية و ادماج للسلطات 

  .)2(القضائية تحت مسوغات منطيقية قانونية

                              
،تم النشر في مدونة القاضي انيس جمعان للدراسات والابحاث القانونية فايسبوك القاضي صالح عبد االله المرقدي -1

   2023سبتمبر 18بتاريخ 
 

 2- أيمن صباح جواد راضي، مرجع سابق ص134
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يحدث ان ترتكب جناية اثناء انعقاد الجلسة  قدب.اذا كانت الجريمة من نوع جناية :

حيث الزم المشرع المحكمة المرتكب امامها الجريمة ان تنظم محضرابما حدث و تحيل 

  .)1(جراء اللازمالمتهم مخفوراً الى قاضي التحقيق المختص لإ

  ثانيا: شروط تطبيق النصوص الخاصة بجرائم الجلسات :

اء على مبدأ التقيد بشخصية نمام المحكمة استثحتى يمكن أن يكون الفعل الذي يحدث أ

الدعوى الجنائية أي لكي يعد الفعل مرتكب جريمة من جرائم الجلسات كان لابد له من 

  شروط هي:

  وجود اخلال: -ا

المقصود بالإخلال هو كل مايعيق عمل القضاء في الوصول الى العدل أو يقلل 

ذكرها والتي أوردنا تفاصيلها هي وهنا يمكن جعل كل صور الإخلال المتقدم ،هيبته

                              
 1- أيمن صباح جواد راضي، مرجع سابق ص134 
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الكيفية التي يمكن أن يمثلها ذلك الإخلال كمسوغ للخروج عن القواعد العامة للإجراءات 

  . )1(الجزائية فيما يخص تحريك الدعوى الجزائية ومباشرة اجراءاتها

  ب: أن يحدث الإخلال أثناء انعقاد الجلسة:

تهام وتحقيق مع صية اندماج سلطتي الاستثناء المهم الذي يحدث بشخان غاية هذا الا

  سلطة الحكم تتمثل في الحفاظ على هيبة القضاء وانتظام سير المحاكمات .

عتبارات معينة ، أي بمعنى أن فكرة جرائم الجلسات هي بحد ذاتها فكرة زمانية ومكانية لإ

  لسة.أنها تلتزم بتوقيت معين هو وقت انعقاد الجلسة وبمكان معين هو أيضا مكان الج

فإذا ما انقضت الجلسة ثم حدث الإخلال أو في غير مكان الجلسة فلا امكانية لجعل 

  ذلك الفعل جريمة خاصة بجلسات القضاء 

والمقصود بجرائم الجلسات حصرا جلسات المحاكمة والحكم وليست جلسات التحقيق مالم 

يه المحكمة يشر اليها بنصوص خاصة ، فالجلسة اذا هي الزمان والمكان الذي تعقد ف

                              
، تم النشر في مدونة القاضي انيس جمعان للدراسات والابحاث القانونية فايسبوك القاضي صالح عبد االله المرقدي-1

   2023سبتمبر 18بتاريخ 
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فعلا لمباشرة اجراءات الدعوى ، أي بمعنى ليس كل اجتماع للقضاء هو جلسة فقد تكون 

مناقشة مع المحامي أو كلا الخصوم مثلا وهذا يخرج عن نطاق وصف الجلسة كمحل 

لوقوع الإخلال، أو حتى تكتشف الجريمة أو الإخلال بعد انتهاء الجلسة وعند ذاك وفي 

  .)1(الجريمة وفق القواعد العامة كلتا الصورتين تعامل

فجرائم الجلسات تحدث استثناء فيما يخص عمل محكمة الموضوع حيث تفعل وبشكل 

والمحقق  واضح مفهوم الإتهام القضائي وتجعل من شخص القاضي المحرك للإتهام

والقاضي، بمعنى أن جرائم الجلسات تدمج السلطات القضائية بشكل واضح ، وبالتالي 

الدعوى الجزائية بما تحتويه من مفهوم التقييد بشخص المتهم عليها دون  فإن شخصية

من تطبيقه اذا ماسوغ ذلك  استثناء نتهاك أو مايعدمحاكمة غيره ليس بمعزل عن الا

بشيء من المصلحة التي تتجسد في الحفاظ على سير المحاكمات واحترام القضاء، 

بها المساس بحرية ذلك الشخص وتسمح بالمحاكمة لشخص بشكل فوري قد يصل الحد 

                              
القاضي انيس جمعان للدراسات والابحاث القانونية فايسبوك ، تم النشر في مدونة ديفالقاضي صالح عبد االله المر -1

   2023سبتمبر 18بتاريخ 
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ى حتى واذا لم يكن واردا ضمن قرار الإحالة ، مما يجعل محكمة الموضوع تخرج عل

  .)1(النطاق الشخصي للدعوى الجزائية

  المطلب الثاني: معايير التفرقة بين جرائم الجلسات وبين الإخلال بنظام الجلسة:

لجلسة و تكون هذه الجرائم إما تكيف الجرائم الواقعة اثناء الجلسة من طرف رئيس ا

وفي هذه  محدث للشغب يعد إخلالا بالجلسة، نشاطاو مجرد  ،مخالفة او جنحة او جناية

الحالة يجمع قاضي الحكم بين سلطتي الاتهام و الحكم ،سواء في الجرائم الواقعة في 

  .الجلسة أو الجرائم المخلة بنظامها

الواقعة أثناء الجلسة والتي تعد الأكثر خطورة والجرائم لتفريق بين الجرائم ل وهذا مايدفعنا 

  ختلاف فيما يلي:المخلة بنظام الجلسة والتي تعد أقل خطورة وتتمثل أوجه الا

  الفرع الأول: من حيث طبيعة الجريمة:

الجرائم الواقعة أثناء الجلسة وهي التي تحدث أثناء سير الجلسة وتكون اما مخالفة أو  -

تختلف جهة الفصل فيها ومتابعتها بحسب الهيئة التي وقعت فيها جنحة او جناية و 

                              
 1-أيمن صباح جواد راضي ، مرجع سابق، ص 134
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سواءكانت هيئة مدنية أو جزائية أو وقعت في محكمة الجنايات فلكل قاضي اجراءات 

  .مختلفة في التصدي و المواجهة

أما الإخلال بنظام الجلسة فهو شغب يحدث من الحاضرين لفي الجلسة يمس بهيبة 

عتداء وجهة الفصل فيها تكون ع برئيس الجلة للتصدي لهذا الاما يدفـ، المحكمة ووقارها

  .)1(واحدة وعقوبتها تكون بمثابة تأديب اداري

  الفرع الثاني: من حيث إجراءات المتابعة والفصل

  أولا: اجراءات المتابعة التي يتبعها الرئيس أثناء وقوع الإخلال:

تنصان  واللتانت الجزائية من قانون الإجراءا 296و 295يطبق الرئيس نص المادتين 

  على مايلي:

حد الحاضرين أو المتهم بنظام جلسة المحاكمة على قاضي الجلسة أذا اخل إأنه "       

فيجوز لقاضي الجلسة أن يأمر بطرده من  الإخلالهذا  إحداثأن ينذره فإذا أصر على 

                              
 1-أشرف توفيق مرجع سابق ص161 و162
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فإذا كان  قاعة الجلسات فإن تمادى ولم يمتثل لأمر رئيس الجلسة جاز الحكم عليه،

  .)1(ديبيةتأالإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة داخل المحكمة جزاءات

  ثانيا: اجراءات المتابعة التي يتبعها الرئيس أثناء وقوع جريمة بالجلسة:

من  571الى 567يطبق رئيس الجلسة أثناء وقوع جريمة في الجلسة نص المواد من 

  قانون الإجراءات الجزائية:

أنه وفي حالة وقوع من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  571فقد تضمنت المادة  -

جناية أثناء الجلسة ونظرا لخطورتها ووجوب التحقيق فيها يحرر رئيس الجلسة محضرا 

  .)2(ويحيله لوكيل الجمهورية أو النيابة العامة

  

                              
 1- أشرف توفيق مرجع سابق ص161 و162

 2-تحانوت نادية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية ، ص81 
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د نصت على أنه في حالة فقمن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  570أما المادة  -

وقوع جنحة أو مخالفة أثناء سير محكمة الجنايات فعلى رئيس الجلسة النظر فيها وفقا لما 

  )1(.569نصت عليه المادة 

على اجراءات المتابعة الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية  568تضمنت المادة  -

غير جزائية أو مجلس قضائي  أو مخالفة أثناء سير الجلسة في محكمة ةأثناء وقوع جنح

  .)2(فعلى الرئيس تحرير محضر وارساله الى وكيل الجمهورية

جراءات من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري النص على إ 569ضمنت المادة ولقد  -

المتابعة في الجرائم التي تكيف على أنها جنحة أو مخالفة وتحدث أثناء سير جلسة 

يس الجلسة بالفصل فيها في الحال كونها تعد من محكمة الجنح وهنا يقوم رئ

  . )3(اختصاصه

  

                              
  1-بارش سليمان ، المرجع السابق ، ص 96

 2- علي شملال مرجع سابق ص244

 3-تحانوت نادية ، المرجع السابق،  ص81 
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  صة الفصل الأول:خلا

قضاة أي  -رؤساء الجلسات تمنح القواعد القانونية نصل في ختام هذا الفصل إلى أنه   

الحق في العامة كما تمنح النيابة  ،الحق في الفصل والنظر في الدعاوي لاغير -الحكم 

ي توذلك من أجل الحفاظ على مبدأ الفصل بين سلط ،تحريك الدعوى العمومية لاغير

حريك تالحق في ستثناء منح المشرع الجزائري لقضاة الحكم به اأن إلا، تهام والحكمالا

في الجرائم التي تحدث داخل قاعة الجلسات سواء كانت جناية أم جنحة  الدعوى العمومية

حدثة  للشغب والتي تعرف بالإخلال بنظام ت عبارة عن سلوكات مُ أو كان ،أم مخالفة

داء رسالتها أجل الحفاظ على هيبة هيئة المحكمة حتى تتمكن من أو ذلك من  ،الجلسة

  .كمل وجهأعلى 

أن جهة الحكم و المتابعة تختلف باختلاف الجهة التي وقعت وتجدر الإشارة إلى        

وقعت في المحكمة المدنية او الجزائية او المجلس القضائي او  ءسوا الجريمة،فيها 

جراءات خاصة بها في تصدي رئيس إفلكل واحدة من هذه الجهات  ،محكمة الجنايات

فمثلا في حالة وقوع إخلال أثناء الجلسة فقد منح  ،الجلسة الذي يديرها لهاته الجرائم
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القاضي المدني فدوره يقتصر على ما ،أالقاضي الجزائي سلطة الحكم و التأديبالمشرع 

ما في حالة وقوع جريمة في ، ألى النيابة العامة دون الفصل فيهاإحالته إتحرير محضر و 

فقط بل يفصل فيها اذا كانت  ىالجلسة لا يقتصر دور القاضي الجزائي في تحريك الدعو 

رية كون ى وكيل الجمهو إلما اذا كانت جناية يحرر محضر و يحيله ، أمخالفة او جنحة

  ي.وجوب من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 66في الجنايات طبقا للمادة  التحقيق

ويشترط عند الإخلال بنظام الجلسة أن يمس الفعل المرتكب بنظام ووقار الجلسة ويكون 

ومعرقلا لسير الجلسة أو امتناع لأمر رئيس الجلسة، يكون الفصل في  الفعل مخلا

بينما يشترط للفصل في جرائم الجلسة أن تكيف الجريمة على  ،سةالقضية في نفس الجل

 ،المداولة أساس مخالفة أو جنحة أوجناية وأن تحدث أثناء سير الجلسة أو أثناء فترة

وتحريك الدعوى العمومية يكون حال وقوع الجريمة مباشرة وكل هاته الشروط 

طات الثلاثة وهي سلطات تمنح لرئيس الجلسة صلاحية الجمع بين السل والاستثناءات

  والتحقيق والحكم. الاتهام
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جرائم الجلسات نتطرق في الإطار المفاهيميلذا الفصل إلى هبعد أن تعرضنا في     

الفصل الثاني إلى القواعد القانونية الإجرائية التي تطبق في حال ارتكاب جرائم الجلسات، 

  أو الإخلال بنظامها من طرف القضاة رؤساء الجلسات .
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  الفصل الثاني:
الأحكام الإجرائية لجرائم 

  الجلسات والإخلال بنظامها
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  تمهيد:

لجرائم الجلسات ضمن  تصدي رؤساء الجلساتل الأحكام القانونيةالمشرع الجزائري  عالج

والتي خولت لقاضي الحكم صلاحية أن يكون طرفا في قانون الإجراءات الجزائية، 

سلطة اتهام، و في  حيث سمحت في حالات أن يكون الخصومة بل وأكثر من ذلك

يكون الخصم ،فوالتحقيق والحكم الاتهامبين ثلاث سلطات وهي حالات أخرى أن يجمع 

ولكون هذا الأمر يعد خرقا واضحا لمبدأ الفصل بين السلطات  ،والحكم في نفس الوقت

والتحقيق والحكم فقد نظم المشرع الجزائري ذلك من خلال قانون الإجراءات  الاتهامالثلاث 

تحقيق بالمتهم  ، وحقوقالمجتمع من جهة الجزائية وذلك من أجل الحفاظ على حقوق

  .من جهة ثانية محاكمة عادلة له

فطريقة  ،على حدى محاكمة المشرع الجزائري طرق التصدي لكل رئيس جلسة كمابيّن

أو الجهة القضائية التي وقعت فيها  ،ختصاص النوعيختلاف الااب التصدي تختلف

ختصاص التي حددها قانون الإجراءات وذلك عملا بقواعد الا ،جريمة الجلسة
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فمثلا طريقة التصدي في المحاكم الجزائية تختلف عن طريقة التصدي في ،الجزائية

  .الجزائيةغير كم االمح

تحريك الدعوى العمومية في جرائم الجلسات التي جراءات إيجب علينا دراسة  لهذا      

وقد قام المشرع الجزائري بتوسيع  ،تتضمن حدود استعمال قضاة الحكم لحقهم في التصدي

إذ لم يعطي للمحكمة ، ضييق على المحاكم المدنيةالتنطاق تصدي المحاكم الجزائية وقام ب

وعليه سنتطرق ، ي الفصل فيهاولا الحق ف ، الحق في تحريك الدعوى العموميةإلاالمدنية 

في هذا الفصل الى طريقة تصدي قاضي الحكم أو رئيس الجلسة لجرائم الجلسات 

  .والإجراءات التي يتبعها من أجل مجابهتها

  هذا الفصل إلى المبحثين الآتيين:من خلال ما سبق تم تقسيم الدراسة في      

 رؤساء الجلساتالقضاة جراءات تصدي إالمبحث الأول: 

 المبحث الثاني: الأثار القانونية الناتجة عن سلطة القضاة في التصدي لجرائم الجلسات
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  رؤساء الجلساتالقضاة جراءات تصدي إالمبحث الأول: 

تسيير لحدد المشرع الجزائري مجموعة من القواعد القانونية التي يتبعها قاضي الحكم ل

حيث ، لجرائم الواقعة أثناء سير الجلسةالحسن لنظام الجلسة، ومن بينها تلك المرتبطة با

 ،ختلاف درجة ونوع المحكمة التي وقت الجريمة فيهااتختلف طريقة التصدي للجريمة ب

وذلك يتبين من خلال أن المشرع الجزائري فرق بين الصلاحيات الممنوحة لكل من 

اء سير الجلسة المحاكم الجزائية والمحاكم المدنية عند التصدي للجرائم الجلسات الواعة أثن

  سواء شكلت الجريمة المرتكبة فيها : مخالفة أو جنحة أو جناية.

وقد أورد المشرع الجزائري جرائم الجلسات في الباب السابع من قانون الإجراءات الجزائية 

استثنى منها ، و تحت عنوان: الجرائم التي ترتكب في جلسات المجالس القضائية والمحاكم

والمادة  571و 567، وكذا المواد من 296و  295في المواد  الأحكام المنصوص عليها

ة من طرف المحامين والموظفين بالخاصة بشهادة الزور ، وكذلك الجرائم المرتك 237

  .)1(العامين في الجلسة وحدد لها اجراءات خاصة واستثنائية

التي  لإجراءاتل مطلب الأولال فيإلى مطلبين، نتطرق  هذا المبحثولهذا قمنا بتقسيم 

أما المطلب  ،والإخلال بنظام الجلسة اتيتخذها رئيس الجلسة أثناء تصديه لجرائم الجلس

ستثناءات الواردة على جرائم الجلسات الخاصة والمتمثلة في جرائم الافيه الثاني سنتناول 

  .والمجالس القضائية المحامين وكذا الموظفين العامين داخل المحاكم

                              
 1- نادية تحانوت مرجع سابق ص83و84
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دي رؤساء الجلسات لحالتي جرائم الجلسات والإخلال بنظام المطلب الأول: إجراءات تص

  الجلسة

ن كل من حاول عرقلة وتعطيل السير الحسن للعدالة معرض للمتابعة الجزائية ، إ       

وهذا ما دفع المشرع الجزائري لإعطاء صلاحية تحريك الدعوى العمومية لقضاة الحكم 

بشأن السلوكات والأفعال التي تخل بنظامها  بشأن الجرائم التي ترتكب اثر سير الجلسة أو

أن المشرع أقر اختلافا بين السلطات الممنوحة للمحاكم الجزائية وغيرها من المحاكم و  إلا

الجهات الأخرى وميز كذلك بين النطاق الممنوح لممارسة قضاة الحكم لهذا الحق ويكم 

والفصل في الدعوى وفي نفس  التحقيق إل�إمكانيةذلك في امتداد سلطة المحاكم الجزائية 

وذلك عملا بنص المواد: ، )1(الجلسة التي وقعت فيها الجريمة أوالإخلال

من قانون الإجراءات الجزائية  571، ،570 568،569والمواد:  296،و237،295

  .الجزائري

النقيض نجد أن السلطة المخولة للمحاكم المدنية والتي يقتصر دورها على تحرير  ىوعل

وكيل الجمهورية والذي  إلىطرف رئيس الجلسة ثم بعد ذلك يقوم بإحالته محضر من 

يتخذ بدور الإجراءات اللازمة بشأن هذه الحادثة ، كما أن القبض على المتهم في هذه 

نجد المشرع قد نص على أن يأمر رئيس الجلسة بالقبض على  إذالجرائم ليس وجوبا 

                              
 1-أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية مصر 1985 ص581
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حتمال اويتحقق ذلك في الحالات التي تتصف بالجسامة و  ،المتهم ان اقتضى الأمر ذلك

  .)1(ب المتهم وتشويهه للأدلة في الدعوىو هر 

ومن خلال هذا التمهيد سنتطرق الى إجراءات قاضي الحكم في حالة وقوع جريمة في 

الجلسة في الفرع الأول،أما الفرع الثاني فسنتطرق فيه الى الإجراءات التي يتبعها قاضي 

  الة الإخلال بنظام الجلسة.الحكم في ح

  الفرع الأول: اجراءات تصدي قاضي الحكم في حالة وقوع جريمة بالجلسة

من قانون الإجراءات الجزائية  571الى 567نستنتج من خلال تحليلنا لنص المواد من 

سلطة المتابعة  المحاكمةأن المشرع الجزائري منح قاضي الجلسة أثناء سير جلسة 

فعلا يصنف أنه مجرم سواء كيف هذا الفعل بأنه جنحة أم  بيرتك الجزائية ضد كل من

وعليه قرر المشرع الجزائري التفرقة بين الجرائم المكيفة على أنها مخالفة  ،مخالفة أم جناية

  :أوجنحة من ناحية وعلى الجرائم المكيفة على أنها جناية من ناحية أخرى

  أولا: ارتكاب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة

من قانون  570و 569، 568في المواد نظم المشرع الجزائري هذه الحالة         

مميزا بين ارتكاب المخالفة أو الجنحة في محكمة غير جزائية وبين الإجراءات الجزائية 

  ارتكابها في محكمة جزائية:

                              
 1-علي شملال ،الجديد في شرح قانون الاجراءات الجزائية ،الطبعة الثالثة دار الهومة 2017 ص 243و244
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 في حالة ارتكاب مخالفة أو جنحة في محكمة غير جزائية أو مجلس قضائي:-1

من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، و  )1(568المادة الحالة  نظمت هذه        

ارتكبت جريمة في محكمة غير جزائية أو مجلس قضائي إذا في حالة ما التي بينت أنه 

وكيل  إلىويرسله  ،يقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر عن الواقعة التي حصلت

جراءات اللازمة للمتابعة كون هاته الإالجمهورية ممثل النيابة العامة الذي بدوره يقوم ب

جوز لنفس التشكيلة التي ارتكبت ي الجهة غير مختصة في الفصل فيها، علما أنه لا

لايمنع رئيس الجلسة  هذالكن ، ةمأمامها المخالفة أو الجنحة أن تشترك في هذه المحاك

جهة المتهم حترازية اللازمة في مواالتي وقعت على مرآها الجريمة أن تتخذ التدابير الا

  .)2(كإصدار أمر بالقبض ضده

وذلك يتبين من خلال أن الجنحة المقترفة من طرف المتهم قد بلغت درجة كبيرة من 

  الستة أشهر،  الجسامة والخطورة وكانت عقوبتها تفوق

ذكر أن المحاكم المدنية لا تملك سلطة تحريك الدعوى العمومية وكذلك الوالجدير ب

لفات الواقعة في جلستها ولا يحق لها اتخاذ تدابير وإجراءات الفصل في الجنح والمخا

                              
على أنه " اذارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة مجلس القضاء أمر الرئيس  155-66من الامر  568تنص المادة  -1

بة الحبس الذي تزيد مدته على بتحرير محضر عنها وارساله الى وكيل الجمهورية ، فاذا كانت الجنحة معاقبا عليها بعقو 
   ستة شهور جاز له أن يأمر بالقبض على المتهم وارساله فورا للمثول امام وكيل الجمهورية ".

 2-علي شملال مرجع سابق ص243 و244
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ستثناء القبض على المتهم إذا تطلب الأمر ذلك وهذا يعود للسلطة التقديرية ابشأنها ب

  لهيئة المحكمة.

في حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في محكمة جزائية(محكمة الجنح -2

 والمخالفات):

أعطى فيها المشرع الجزائري للقاضي الجزائي بمحكمة  أين )1(569وقد تضمنتها المادة 

تهام والفصل، حيث أنه يجوز لرئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية الجنح سلطتي الا

والفصل فيها في نفس الوقت، أما في حالة قيام رئيس الجلسة بتأجيلها فيصبح شاهدا في 

  .الجلسة القادمة ولايمكن الجمع بين صفتي الشهادة والفصل

أما في حالة وقوع جريمة تكيف على أنها جناية في جلسة محكمة الجنح والمخالفات 

يقتصر دور رئيس الجلسة على الأمر بالقبض على المتهم مرتكب الجريمة وسماع أقواله 

ولا يجوز له مباشرة ، النيابة العامة إلى وإحالتهواستجوابه وتحرير محضر بوقائع الدعوى 

  . )2(ختصاصهالا الفصل فيها كونها ليست من التحقيق في الجريمة و 

  :الابتدائية  في حالة ارتكاب جنحة أو مخالفة في محكمة الجنايات-3

                              
على أنه : " إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة تنظر فيها  155-66من الأمر  569تنص المادة  -1

المخالفات أمر الرئيس بتحرير محضر عنها وقضى فيها في الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهود  قضايا الجنح أو
   والنيابة العامة والدفاع عند الاقتضاء."

 2-أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص581- 582
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وبتحليل هذه المادة من قانون الإجراءات الجزائية،  )1(570المادة  ى هذه الحالةنصت عل 

س جلسة رئي يتخذهايتبين لنا أنه لرئيس محكمة الجنايات أن يتخذ نفس الإجراءات التي 

يقوم بتحريك الابتدائية وذلك يعني أن قاضي محكمة الجنايات ، الجنح و المخالفات 

 وإلاالنيابة العامة  إحالتهاإلىالدعوى العمومية حال وقوع الجريمة والفصل فيها تلقائيا دو 

  .طبقت عليها القواعد العامة

التي يكون تحريك شكال فيما يخص الجرائم العامة إونستنتج من هذا الأمر أن هناك 

نسبة للجرائم التي تقع أثناء بالبشكوى من المجني عليه ف االدعوى العمومية بشأنها مقيد

سير الجلسة سواء كانت الجريمة مكيفة على أنها مخالفة أم جنحة  وهنا لايتقيد فيها حق 

قاضي الحكم  في تحريك الدعوى التي تكون بشأن جرائم الجلسات حتى وإن كانت هذه 

ريمة من الجرائم التي تحرك الدعوى اما على شكوى أو طلب أو اذن لأن هذه الجريمة الج

لم يقتصر أثرها على الضحية وحده أو الهيئة التي ينتسب اليها الجاني بل امتد أثرها الى 

دعوى المتها ، ومن ثم لا يتطلب إقامة هذه اعتداء على هيبة المحكمة وكر المساس والا

  . )2(طلبأو  إذنعلى شكوى أو 

  في حالة وقوع جناية بجلسة محكمة أو مجلس قضائي: -4

                              
على أنه : " إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة جنايات طبقت  155-66من الأمر  570تنص المادة  -1

   .569شأنها أحكام المادة 

 2-أشرف توفيق شمس الدين شرح قانون الاجراءات الجنائية طريق العلم الطبعة الرابعة 2014 ص164 و165
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لم يعطي المشرع الجزائري لرؤساء الجلسات سواء في المجالس أو المحاكم المدنية أو 

الجنائية سلطة تحريك الدعوى في الجلسة التي وقعت فيها جريمة تكيف على أنها جناية 

المادتين وذلك طبقا لنص  .يها وجوبيلي درجة خطورتها كما أن التحقيق فإوذلك نظرا 

  .)1(الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية 571 و 66

ونستنتج عند تحليلنا لنص هاته المادة أنه إذا كانت الجريمة جناية يقوم القاضي بتدوين 

النيابة العامة والتي بدورها تصدر طلب  إلىمحضر ويصدر أمر بتوقيف المتهم ويحيله 

فتح تحقيق وذلك إعمالا القاعدة العامة المقررة لوجوب التحقيق في الجرائم المكيفة على 

تحقيق وجوبي لمن قانون الإجراءات الجزائية: ا 66أنها جناية والتي نصت عليها المادة 

والمحاكم فهذا نتيجة عدم نسبة للمجالس الفي مواد الجنايات أما من الناحية الأخرى فب

  .)2(ختصاصها لنظر في مثل هذه الدعاويا

أما بشأن جرائم شهادة الزور ففي حالة اقترافها من طرف المتهم، لا يحرك رئيس الجلسة 

الدعوى ضده بل يأمره بأن يلتزم مكانه، وقبل اقفال باب المرافعات يمنح الشاهد مهلة 

ضافات والتبديلات الإلرئيس بتحرير محضر بلتراجع عن شهادته فإن عدل عنها يأمر ا

النيابة العامة وعند البت في القضية أو تأجيلها يقتاد المتهم  إلىوالمفارقات لإرساله 

                              
، دار بلقيس ، دار البضاء  2ائية في التشريع الجزائري المقارن، طخلفي عبد الرحمان ، قانون الاجراءات الجز  -2

  2016الجزائر ، 

 2-علي شملال ، مرجع سابق ص245
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للمثول أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب بدوره فتح تحقيق بشأنه وذلك طبقا لما تقتضيه 

  .)1(من قانون الإجراءات الجزائية 237نص المادة 

  بنظام الجلسةإخلالجراءات تصدي قاضي الجلسة في حالة وقوع إاني: الفرع الث

ن ضبط الجلسة منوط برئيسها وهذا من أجل ضمان الهدوء والرصانة والوقار إ      

ولذا على كافة الحاضرين في الجلسة سواء كانوا موظفين أو  ،الواجب لهيئة المحكمة

اللازم أثناء سير  بالانضباطلتزام أطراف للخصومة أو من الجمهور أو من المحامين الا

جلسة المحاكمة، وذلك من أجل توفير الجو الازم لهيئة المحكمة حتى تتمكن من أداء 

  .)2(محاكمة عادلةال وجه وتحقيق لمهامها على أكم

  من قانون الإجراءات الجزائية على مايلي:  295المادة  نصتحيث 

بالنظام بأية طريقة كانت فلرئيس أن  حد الحاضرينأذا حدث بالجلسة أن أخل إ"     

ذا حدث في خلال تنفيذ هذا الأمر ان لم يمتثل له أو إ يأمر بإبعاده عن قاعة الجلسة و 

سنتين دون الإخلال  إلىحدث شغبا صدر في الحال أمر بإيداعه السجن من شهرين أ

جال القضاء بالعقوبة الواردة بقانون العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإهانة والتعدي على ر 

  ."التربية بواسطة القوة العمومية إعادةمؤسسة  إلىئيس ر ويساق عندئذ بأمر من ال

                              
 1-أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ص164 

 2-أشرف توفيق شمس الدين ، مرجع سابق ص164 
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هذه المادة أن المشرع الجزائري منح لكل من محكمة الجنح لنلاحظ من خلال تحليلنا 

سلطة التصدي لكل من يخل بنظام الجلسة الابتدائية  وأيضا محكمة الجنايات ،خالفاتموال

وعليه إذا صدر فعل مخل أثناء سير الجلسة يجوز لرئيس الجلسة ، لأوامرهايمتثل  أو لا

  .الأمر بطرد من أخل بنظامها ويعتبر هذا الإجراء اداريا وتنتفي منه صفة العقوبة

الشخص مرتكب الفعل المخل على فعله وعدم امتثاله لأمر رئيس  إصرارأما في حالة 

عليه بجرائم الجلسات وذلك يكون بإصدار الجلسة يجوز عندئذ لرئيس الجلسة أن يحكم 

ذا صدر الإخلال إأمر بالقبض عليه وكذلك معاقبته بالحبس من شهرين الى سنتين أما 

ممن يؤدي وظيفة في المحكمة فتسلط عليه جزاء تأديبيا وفقا للحقوق المقررة لرئيس 

  .)1(المصلحة

من قانون الإجراءات  295أجاز المشرع الجزائري طبقا لنص المادة ولقد          

من قانون  )2(144أن تفصل في جريمة اهانة القضاء طبقا لنص المادة الجزائية الجزائري 

 إذاسنتين  إلىبحيث تشدد العقوبة بشأنها، فيعاقب الجاني بالحبس من سنة ، العقوبات

كانت وفي حالة أن  ،القاضي أو أعضاء هيئة المحكمة إلىكانت الإهانة الموجهة 

                              
  78- 77، ص  1986شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة  فوزية عبد الستار ، -1
دج الى  1000: " يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من  156-66من  144تنص المادة  -2

أو ضابطا عموميا أو قائد أحد رجال القوة  أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان قاضيا أو موضفا 500.000
العمومية بالقول أو الاشارة أو التهديد أو ارسال او تسليم اي شيء اليهم او بالكتابة او الرسم غير العلنيين أثناء تأدية 

   وظائفهم أو بمناسبة تاديتها وذلك بقصد المساس بشرفهم أواعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم."
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النيابة العامة ممثلة بوكيل  إلىمدنية يقوم رئيس الجلسة بتحرير محضر ويحيله  المحكمة

  .الجمهورية لمحاكمته أمام الجهة المختصة 

من قانون العقوبات  144وتجدر الإشارة أنه عملا بمقتضى الفقرة الثانية من نص المادة 

التي حددت فيه  يجوز للقضاء في جميع الحالات أن يأمر بنشر الحكم وتعليقه بالشروط

تشويش في الجلسة ينذره الرئيس وينبهه الب المتهمنفقة المحكوم عليه ، أما اذا قام على 

أما في حالة تكراره لسلوك وطرده من قاعة الجلسة يوضع تحت حراسة  ،في المرة الأولى

وفي هاته الحالة تعتبر الأحكام الغيابية  ،القوة العمومية الى غاية الفصل في الدعوى

جراءات الإمن قانون  296الصادرة في حقه حضورية ويحاط علما بها  طبقا لنص المادة 

  الجزائري. الجزائية

من قانون تنظيم مهنة المحاماة على معاقبة كل من تعدى  26تضمنت المادة  كما      

بأعمال مهنته بالعقوبة المقررة لأحد أعضاء على محام أو أهانه بإشارة أو قول أثناء قامه 

  .)1(هيئة المحكمة

نستنتج كذلك أن الحكم بشأن الأفعال التي تعد اخلالا يصد ره رئيس الجلسة دون الرجوع 

لأعضاء الهيئة الأخرين من المستشارين لأعضاء الهيئة من المستشارين كذلك يوقع على 

                              
على أنه : " تطبق على اهانة محام أوالاعتداء عليه أثناء ممارسته مهنته  07- 13من قانون رقم  26لمادة تنص ا -1

   أو بمناسبتها ، العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات المتعلقة باهانة القاضي....".
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ى سنتين وذلك حسب جسامة الفعل الذي مرتكب فعل الإخلال عقوبة الحبسمن شهرين ال

  .ارتكبه

ستثناءات الواردة على تصدي رؤساء الجلسات لجرائم الجلسات المطلب الثاني: الا

  والإخلال بنظامها

حترام لايستثني أحد سواء كان من حتراما واجبا لنظامها وهذا الااان جلسة الحكم تستلزم  

متهم وضحية أو الشهود أو الموظفين بما من ، الحاضرين العاديين أو من أطراف الدعوى

فيهم ممثل النيابة العامة أو أمين الضبط أو أعوان الشرطة القضائية ، لكن لاتطبق المواد 

السالفة الذكر على الجرائم الواقعة أثناء جلسة المحاكمة من طرف المحامين والموظفين 

خاصة  إجراءاتتابعة فتتخذ الم إجراءاتالعامين فقذ قام المشرع الجزائري بالتغيير في 

 ويعود ذلك لضمانات المقررة لحق الدفاع وأيضا تقديرا لدور الذي يقوم به المحامي من

  .)1(العادلة أجل تحقيق المحاكمة

 ين الجزائري والمصريعلى ضوء القانونهذا المطلب  نوعليه سنتطرق في الفرع الأول م

لى الإجراءات فيه إأما الفرع الثاني نتطرق ، لى سلطة القاضي في جرائم المحامينإ

 الخاصة بجرائم المحامين.

  

                              
،  1979للطباعة ، مصر  ، دار الجيل 17رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، ط -1

   117ص
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  الفرع الأول: دور رئيس الجلسة بشأن جرائم المحامين

ن المحامي يعد بدوره شريكا في تحقيق المحاكمة العادلة والقاضي الواقف بدوره إ       

الامانة و اتقان  وق ن يتحلى بالصدأيجب على المحامي ، حيث الكبير عند تأديته لواجبه

حيان سلوكات من المحامين قد تخل بنظام الجلسات لكن قد يصدر في بعض الأ ،العمل

و بجريمة من أما اخلالا بنظام الجلسة إو تعطل حسن سيرها وقد تكيف هذه السلوكات

من 295حكام المادة ضع لنفس الاجراءات المقررة لأخلكن المحامي لا ي ،جرائم الجلسات

لقد ، و بينما تطبق عليه القواعد العتمة في جرائم الجلسات ةت الجزائياجراءقانون الإ

في سلوكهم و  اوجبت احكام قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحامين ان يلتزموا

مظاهرهم بما يدل على الاحترام الكامل لهيئة المحكمة و التقيد في سلوكهم المهني و 

الشخصي بمبادئ الشرف و الاستقامة ، كما أنه لايمكن للقضاء بأن يتابع المحامي 

  . )1(سةطار المناقشة أو المرافعة في الجلإبسبب أفعاله وتصرفاته في 

  المتبعة في جرائم المحامينالفرع الثاني: الإجراءات 

من قانون الإجراءات الجنائية المصري على أنه استثناء من الأحكام  245نصت المادة 

من الدستور المصري  198المنصوص عليها قانونا ومثال ذلك فقد نصت المادة 

ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق ، مهنة حرة ةعلى أن المحاما 2014سنة ّ 

م المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم الدفاع أما

                              
 1-أـشرف توفيق ، مرجع سابق ص 266 و 167
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في غير حالات التلبس القبض على أي يمنع ر ظويح ،ستدلالأمام جهات التحقيق والا

  .المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون

يامه بواجبه في الجلسة وبسببه مايجوز اعتباره تشويشا فاذا وقع من المحامي أثناء ق 

خذته جنائيا يحرر رئيس الجلسة محضرا بما حدث اأو مايستدعي مؤ  الجلسة، مخلا بنظام

ذا كان يستدعي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إحالة المحامي إوللمحكمة أن تقرر 

وفي ، خذته تأديبياامنه يستدعي مؤ خذته جنائيا، والى رئيس المحكمة اذا كان ماوقع امؤ 

الحالتين لايجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا 

  .)1(من الهيئة التي تنظر الدعوى

خطر به لقاضي صلاحية بأن يحرر محضرا ويُ لالمشرع الجزائري أعطى بأن كذلك نجد 

المختلطة للطعون بأقرب أجل، وقبل صدور مقرر وزارة العدل والتي بدورها تشعر اللجنة 

اللجنة ينبغي على المحامي أن ينسحب من الجلسة وعلى نقيب المحامين أن يهتم 

لتزامات المفروضة عليه يحال هذا بمصالح المتقاضين، وفي حالة تقصير المحامي في الا

ر بالذكر أن الحكم الأخير أمام مجلس لنقابة المحامين لإحالته أمام مجلس تأديبي، والجدي

من قانون  31لمادة طبق ل بالنفاذ المعجل الصادر من المحاكم المدنية يكون مشمولا

  .تنظيم مهنة المحاماة الجزائري

  

                              
 1-أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية مصر 1985 ص583
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الأثار القانونية الناتجة عن سلطة القضاة رؤساء الجلسات في  :بحث الثاني مال

 التصدي لجرائم الجلسات.

ت التحقيق أو المحاكمة أمر أساسي لضمان تمتع تأمين الهدوء والانضباط خلال جلسا إن

الهيئات القضائية بالقدرة على أداء وظائفها بكفاءة وفعالية. فأي تدخل يعرقل تلك الوظيفة 

تمنح التشريعات  لذلك،يُعتبر تحديًا لسير العدالة ويؤثر على هيبة تلك الهيئات وسلامتها

جراءات اللازمة لمواجهة أي اعتداء بما في ذلك الجزائري رئيس الجلسة سلطة اتخاذ الإ

خلال المحاكمة، بما في ذلك استئناف الدعوى العمومية والنظر في القضايا على الفور 

في بعض الجرائم المحددة، دون أن يتداخل ذلك مع قواعد الاختصاص التي تنظم عمل 

الأهداف يؤمن هذا النهج التنوع في الإجراءات المتخذة، مما يسهم في تحقيق ، كل جهة

  .)1(التي حرص المشرع على تحقيقها بكفاءة

ثار التصدي لجرائم أبتناول هاته الاثار في مطلبين  ة هذا الفصلراسنختم دوعليه سوف 

والمحاكمة في جرائم الجلسات والاخلال بنظامها في المطلب  الأول،الجلسة في المطلب 

  الثاني.

  المطلبالأول:أثار التصدي لجرائم الجلسة

اضي الحكم يحظى بحق جمع سلطتي الاتهام والحكم في جرائم الجلسات، قإن      

يكون لقاضي الحكم الحق في  اوعندما يتم اكتشافه ،شريطة أن يحدث الجرم في الجلسة

                              
 1-أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ص 560
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إثبات الدعوى وتحريك الإجراءات القضائية فوراً. هذا الحق يُعتبر اختياريًا، حيث يمكن 

عنه، وفي حال التنازل يصبح اختصاص النيابة العامة  للقاضي أن يستخدمه أو يتنازل

لاتخاذ الإجراءات القانونية وتوجيه القضية إلى الجهة المختصة للنظر فيها، وذلك وفقًا 

  . )1(للقواعد العامة

يختلف مفهوم جرائم الجلسات عن حالات انتهاك نظام الجلسة وفي حقيقة الأمر        

ميز ، وبناءً على هذا الاختلافيُ كما سبق الذكر وإجراءات المتابعةمن حيث طبيعة الجريمة 

المشرع الجزائري بين الآثار الناجمة عن جرائم الجلسات وبين جرائم القانون العام التي 

تمنح القوانين لقضاة المحاكم الجزائية وغير الجزائية سلطة ، حيث ترتكب في الجلسة

تباين الآثار بناءً على طبيعة الجريمة، سواء كانت ونتيجة لذلك، ت ،ضبط الجلسة وإدارتها

مجرد انتهاك لنظام الجلسة أو جريمة تشكل جناية، جنحة، أو مخالفة. يُؤخذ في الاعتبار 

  أيضًا نوع ودرجة المحكمة التي وقعت فيها الجريمة.

، ار الناتجة في حالة ارتكاب جريمة في الجلسة في الفرع الأولثوعليه سنقوم بتوضيح الأ

  والأثار الناتجة في حالة الاخلال بالنظام في الفرع الثاني.

  الفرع الأول : اثار التصدي لجرائم الجلسة

                              
خالفتها في النظام الإجرائي السعودي ، ضبط الجلسات وميجعيدان ابن متعب المطيري ، جعيدان ابن متعب المطير  -2

دراسة تأصيلية مقارنة مع مجلس التعاون الخليجي، رسالة لنيل درجة ماجستير في العدالة الجنائية كلية الدراسات العليا 
  2010.قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض 
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من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يكون من مسؤولية رئيس  295تنص المادة 

من قانون  262الجلسة ضبط وإدارة الجلسة في المحاكم الجزائية، في حين تقابلها المادة 

من قانون  296و  295اكم الإدارية والمدنية. يسمح المشرع الجزائري في المادتين المح

الإجراءات الجزائية لرئيس الجلسة بطرد أي شخص يعتدي على هيبة المحكمة، ويكون 

لهذا الإجراء ميزة الحق المطلق لرئيس الجلسة. وفي حالة استمرار المخالفة، سواء من 

ود، يعتبر هذا الفعل جنحة ويتيح للقاضي معاقبته وفقًا الحاضرين أو المتهمين أو الشه

من قانون الإجراءات الجزائية، دون المساس بجرائم الاهانة والتعدي  295لعقوبات المادة 

  المنصوص عليها في قانون العقوبات. على القضاة

من خلال استقراء نصوص المواد المذكورة، يمكن استخلاص مجموعة من الآثار الناتجة 

  ، والتي سنوضحها على النحو التالي:الإخلالأفعال  عن

  .خلال الواقعة بجلسة محكمة الجنايات والجنح والمخالفاتالإ أفعال  )أ

إلى سلطة قاضي الحكم  والمخالفاتتعود الآثار الناتجة عن التصدي أمام محكمة الجنح 

في تحريك الدعوى العمومية والفصل فيها بحق الشخص المخالف لنظام المحكمة أو 

وتتضمن العقوبة النافذة لهذا الفعل  ،)1(المتهم، مع إمكانية الدفاع إذا توفرت الحاجة

الحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين، وتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة سنة إلى سنتين 

                              
الدعوى الجنائية والحكم فيها ، تصدي محكمتي الجنايات والنقض ياسر عسكر زيدان ، دور القضاء في تحريك -1

،  2012وجرائم الجلسات دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي دون طبعة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 
  288ص 
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تبين أن الفعل يشكل جريمة اهانة أو تعدي على قاضي، عضو النيابة، أحد  إذا

من قانون  144ائي، أو كاتب الضبط، وذلك وفقًا لأحكام المادة قضالمستشارين، ضابط 

  العقوبات الجزائري.

يُلاحظ أن المشرع المصري يجيز لرئيس الجلسة التراجع عن حكمه قبل نهاية الجلسة، 

المشرع الجزائري للقاضي هذا الحق بسبب عدم وجود نص صريح يتضمن بينما لا يمنح 

  .ذلك في قانون الإجراءات الجزائية

  ب) أفعال الإخلال الواقعة بجلسة المحاكم غير الجزائية والمجلس القضائي

لال، خفعل الإ نذار لمرتكبإبتوجيه غير الجزائي القاضي  ىتصديهذه الحالة في        

وفي حالة استمرار المخالفة، يصدر رئيس الجلسة أمرًا  ،الانذار إجراءً أوليًاويُعتبر هذا 

وإذا قاوم المرتكب المطرود أو تسبب في إزعاج أثناء تنفيذ  ،ج المرتكب من القاعةاخر إب

الأمر، فنظرًا للطابع الجزائي لهذا الإجراء، يلتزم القاضي بأحكام قانون الإجراءات 

الجزائية. وبناءً عليه، يقتصر دور القاضي على إعداد محضر حول الواقعة وإحالته إلى 

 .لقضية لعدم اختصاصه في ذلكالنيابة العامة، دون أن يتدخل في الفصل في ا

  الاخلال الواقعة من طرف المحامين بالجلسة أفعالج)

آثار تصدي قضاة الحكم لجرائم المحامين في رفع الجلسة وإخطار رئيس الجهة  ظهرت

وفي حالة عدم التوصل إلى  ،القضائية ومندوب المحامين بهدف إيجاد حل ودي للنزاع

مجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى. تسوية، يتم رفع الأمر إلى رئيس ال
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وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، يرتفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي يخطر 

  .من قانون تنظيم مهنة المحاماة 25اللجنة الوطنية للطعن، وهو ما نصت عليه المادة 

ي على أحد أعضائها المنصوص هانة المحكمة أو التعدإأما في حالة ارتكاب جنحة     

يقوم القاضي بإعداد محضر بالواقعة ويحيله و من قانون العقوبات،  144عليها في المادة 

إلى النيابة العامة التي تتولى إجراءات المتابعة. كما لا يجوز لنفس تشكيلة المحكمة 

  .)1(التصرف في القضية نفسها، وذلك لمنع تضارب المصالح وضمان العدالة

  الجلسة الآثار الناتجة في حالة الإخلال بنظام ع الثاني:الفر 

بالنسبة لآثار التصدي في حالة ارتكاب جريمة من جرائم القانون العام، فإن سلطة  

ينص القانون الجزائري في المواد  حيث قاضي الحكم تختلف بحسب نوع الجريمة المرتكبة

  :التالية الإجراءات على من قانون الإجراءات الجزائية 571إلى  567

  إذا كانت الجريمة المرتكبة تشكل جنحة أو مخالفةأ) 

في حالة وقوع جنحة بجلسة محكمة غير جزائية أو مجلس قضائي، يقوم رئيس      

الجلسة بتحرير محضر بالواقعة ويحيله إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات المتابعة ضد 

من قانون الإجراءات الجزائية. كما يمكن للقاضي  856المتهم، وفقًا لما جاء في المادة 

 .إلقاء القبض على المتهم إذا استدعى الأمر ذلك

                              
 1-أحمد فتحي سرور ، مرجع سابق ، ص582



 

65 
 

ما إذا تعلق الأمر بوقوع جنحة أو مخالفة بجلسة محكمة الجنح أو المخالفات، ففي أ      

الحالة الأولى يكون على رئيس الجلسة تحريك الدعوى العمومية والفصل فيها فورًا، وفقًا 

  من قانون الإجراءات الجزائية. 569لنص المادة 

بجلسة محكمة المخالفات، ونظرًا لعدم اختصاص قاضي  الجنحةأما في حالة وقوع  

المخالفات بالفصل في الجنح، فإن صياغة المشرع الجزائري للنص المشار إليه غير 

نه في كان من الضروري إعادة صياغة النص على أساس ألذاالإطار، واضحة في هذا 

حالة وقوع جنحة أمام قسم المخالفات يتعين على القاضي تحرير محضر بذلك وإحالته 

إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة بالجلسة 

سواء كانت محكمة جنح أو مخالفات يقوم القاضي بتحرير  تشكل مخالفة، فإن المحكمة

  .)1(يصدر حكمه في الحالمحضر عن الواقعة و 

تتبع نفس  الابتدائية ارتكبت جنحة او مخالفة في جلسة محكمة الجنايات إذاأما 

 من قانون الاجراءات الجزائية 570و569الاجراءات المنصوص عليها في المادتين

 السابق ذكرها.

 

  

                              
بلقيس دار البيضاء الجزائر  ، دار 2الجزائري والمقارن ط خلفي عبد الرحمان الاجراءات الجزائية في التشريع -1

  18،ص2016
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  ب) اثار التصدي في حالة ارتكاب جناية

قتصر سلطة قاضي تجناية  المحاكمة تأخذ وصفالمرتكبة خلال جلسة إذا كانت الواقعة 

في هذه ، و الدعوى العمومية دون الفصل فيها وتحريكالحكم على القبض على الجاني 

يقوم القاضي باستجواب المتهم وتحرير محضر حول التحقيق، ثم يرسله إلى النيابة  الحالة

قانون الإجراءات  من 571العامة لاتخاذ إجراءات افتتاح التحقيق، وفقًا لنص المادة 

  .الجزائري الجزائية

إذا كانت الأفعال التي يقوم بها المحامي تشكل جريمة من الجرائم     ج) جرائم المحامين

المنصوص عليها في قانون العقوبات، سواء أثناء أداء وظيفته أو بمناسبتها، فإنه لا 

من قانون  25دة ، ويُعمل رئيس الجلسة بأحكام الماهيجوز للقاضي تحريك الدعوى ضد

  .)1(تنظيم مهنة المحاماة

أما إذا كان المحامي لا يؤدي وظيفته في المحكمة وقت ارتكاب الجريمة فيكون شأنه 

 .)2(الشأنفي هذا السابق ذكرها  شأن الشخص العادي، وتطبق عليه القواعد العامة

  

                              
على أنه : إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة وجوبا ويرفع الأمر إلى رئيس  07- 13من الأمر  25تنص المادة  -1

الإشكال ،  الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية ويسعى الطرفان لإيجاد حل ودي للإشكال في حالة عدم تسوية
ويرفع الأمر رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين لتأكيد نفس المسعى وفقا لتقاليد وأخلاقيات المهنة ، وفي حالة 

   عدم تسوية الإشكال وديا يرفع الأمر إلى وزير العدل حافظ الأختام الذي يخطر اللجنة الوطنية للطعن."
يك الدعوى الجنائية دراسة مقارنة ، رسالة لنيل الدكتورة في القانون محمد عبد اللطيف فرج ، سلطة القضاء في تحر  -2

  723، ص  2003الجنائي ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 
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  المحاكمة في جرائم الجلسات والإخلال بنظامهاالمطلب الثاني: 

تقوم أين بتوقيع الجزاء على مرتكب الفعل المجرم، عادة متابعة جزائية تنتهي  إن كل

المحكمة بإصدار حكم قضائي ضد المتهم، مع مراعاة الإجراءات التي تكفل له حقوق 

عنه والمدافع المتهم من يحظى كل  وبموجب ذلك، الدفاع أثناء مباشرة الإجراءات ضده

  .عادلةبحقهما في الدفاع وفي محاكمة 

بحرية في تكوين قناعته من عادة الجزائية يتمتع القاضي الإجرائية في القوانين كما أنه 

وعلى الرغم من هذه  ،الأدلة التي تقدم أمامه خلال ملف القضية أو أثناء المحاكمة

الحرية، فإن المشرع الجزائري وضع استثناءً على هذا المبدأ، حيث يمنح قاضي الحكم 

سلطة التصدي والحكم في جرائم الجلسات التي يكون شاهدها، والتي تسببت في مساس 

يقوم بالنظر في الجنح والمخالفات التي تحدث أثناء  وهنابسلطة المحكمة وكرامتها. 

. وفي حالة عدم قدرته على عليه إجباريايمتلك هذا الحق كونه اختياري وليس جلساته، و 

محضر يحتوي على  تحريرالفصل بشكل محايد في الدعوى وإظهار الحياد، يحق له 

 العمومية القاضي الدعوى يحركوبعبارة أخرى ، الوقائع وإحالة المتهم إلى النيابة العامة

  د.قدرته على الفصل بشكل محايدون النظر فيها بنفسه في حالة عدم 
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تعتبر المحاضر التي يحررها القضاة لإثبات ما يحدث أمامهم من جرائم الجلسات و        

وبناءً على هذا  ،محاضر رسمية، حيث تصدر من موظف مختص بتحريرها

  .)1(الاعتبار،تُعتبر هذه المحاضر حجة قانونية لما يثبت فيها

الممنوحة له قانونًا من قبل المشرع الجزائري  السلطاتم إذا قرر القاضي استخداو         

عد ، يفيما يتعلق بجرائم الجلسات، وفصل في الجنح والمخالفات التي وقعت بالجلسة

  .سلطاته القضائية الثلاث، وهي سلطة الاتهام والتحقيق والحكمالممارس

إذا قررت المحكمة  ،يكمن هدف توقيع العقوبة الفورية على المتهم في تحقيق الردع العامو 

عدم الفصل في الجريمة، فإنها تعلق الدعوى العمومية الأصلية، مما يمنح المجني عليه 

 .)2(الحق في أن يكون طرفًا مدنيًا في الجلسة، وفقًا للقواعد العامة

في الفرع  الأحكام الصادرة في جرائم الجلسات والإخلال بنظامهاوعليه سنقوم بتوضيح 

في الفرع  قديم الطعون الجزائية في حالة جرائم الجلسات والإخلال بنظامهاكيفية ت الأول و

 الثاني.

 

  

                              
 

 1-  ياسر عسكر زيدان ، مرجع سابق ،ص223.222
،  2002، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 01، دروس في اصول المحاكمات الجزائية ، ط مصطفى العوجي -2

 250ص 
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  ن جرائم الجلساتأالفرع الأول: الأحكام الصادرة بش

بموجب القوانين المعمول بها، يتباين إجراء المحاكمة بناءً على نوع الجريمة والمحكمة 

، 296و 295الواقعة وفقًا لأحكام المواد التي وقعت فيها، حيث يتم تكييف الإجراءات مع 

من قانون الإجراءات الجزائية. وفيما يتعلق  571إلى  567بالإضافة إلى المواد 

بالمخالفات، فإن العقوبة عادة لا تتجاوز شهرين كأقصى عقوبة، وفي هذه الحالة، لا يحق 

الجزائية. للقاضي إصدار مذكرة إيداع ضد المتهم وفقًا لمبادئ قانون الإجراءات 

وبالمقابل، في حالة الجنح، يحق للمحكمة، إذا كانت العقوبة المحكوم بها لا تقل عن سنة 

حبس، أن تأمر بإيداع المتهم في مؤسسة إعادة التربية أو بالقبض عليه، وفقًا للمواد 

  . من قانون الإجراءات الجزائية )2(358و  )1(357

حالات معينة، حيث لا تنفذ العقوبة إلا بعد وبالتالي، يظل المتهم في الإفراج إلا في 

  .استنفاذ جميع طرق الطعن في الحكم وصدور حكم نهائي

                              
على أنه :" إذا رأت المحكمة أن الواقعة تشكل من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري  1,2-357المادة :  صتن -1

تأمر بأن يدفع مؤقتا كل أو جزء من جنحة قضت بالعقوبة،وتحكم عند الاقتضاء في الدعوى المدنية ولها أن 
  التعويضات المادية المقدرة".

أنه : " يجوز للمحكمة في الحالة المشار  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري علىمن  358كما نصت المادة -2

لعقوبة المقضي بها اذا كان الأمر متعلقا بجنحة من جنح القانون العام وكانت ا 357اليها في الفقرة الأولى من المادة 

لا تقل عن الحبس لمدة سنة أن تأمر بقرار خاص مسبب بإيداع المتهم المؤسسة العقابية أو بالقبض عليه، ويظل الأمر 

بالقبض منتجا لأثره حتى ولو قضت المحكمة في المعارضة أو قضى المجلس القضائي في الاستئناف بتخفيض عقوبة 

  الحبس الى أقل من سنة".
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 20000تتباين الإجراءات حسب نوع الجريمة، فإذا صدر حكم بعقوبة غرامة لا تزيد عن 

أما إذا كانت الجريمة  ،دج، فإن هذا الحكم يصبح نهائيًا وغير قابل للاستئناف أو الطعن

ناية، فغالبًا ما يتعين إجراء التحقيق قبل الفصل في القضية، بغض النظر عن تصنف كج

  .نوع الجهة القضائية التي وقعت فيها، سواء كانت محكمة أو مجلس قضائي

  كيفية تقديم الطعون الجزائية في حالة جرائم الجلسات والإخلال بنظامهاالفرع الثاني: 

جرائم المشرع الجزائري على قواعد خاصة للطعن في الأحكام الصادرة بشأن لم ينص 

جلسات، وبالتالي تخضع هذه الأحكام للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون 

من قانون الإجراءات  428إلى  416يتم ذلك استنادًا إلى المواد من  ،الإجراءات الجزائية

من قانون الإجراءات  529إلى  495ف، والمواد من المتعلقة بالاستئناالجزائية الجزائري 

  .التي تحدد كيفية مباشرة الطعن بالنقض على مستوى المحكمة العلياالجزائية الجزائري، و 

سواء العادية أو غير العادية، تمثل وسائل طعن قررها  فإن طرق الطعن وبناءً على ذلك

متهم، الطرف المدني، وكذلك القانون لجميع أطراف الدعوى القضائية، بما في ذلك ال

يأتي هذا لتأكيد مبدأ التقاضي على درجتين، حيث يتم الفصل فيه من جديد  ،النيابة العامة

أمام جهات أخرى، مما يجعل الدعوى الجديدة مستقلة تمامًا عن تلك التي تم فيها 

 .)1(الطعن

                              
ديهية وأوزار أميرة ، تحريك الدعوى العمومية من طرف قاضي الحكم مذكرة ماستر في القانون الجنائي،  أوسعدي -1

  .2016_2015الحقوق، جامعة بجاية سنة   كلية
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  أولا : الاستئناف

في حالة صدور حكم في الدرجة الأولى، يقوم قضاة المجلس بمراجعة الدعوى ف       

يصدر الحكم في هذه الحالة بقرار يتضمن ،و ويفصلون فيها من حيث الوقائع والإجراءات

أو إلغاؤه أو تعديله، سواء كان هذا التعديل لصالح المتهم أو  فيهتأييد الحكم المستأنف 

  .ديد العقوبة في حالة استئناف النيابة للحكمضده، على سبيل المثال، يمكن تش

في حالة استئناف المتهم فقط دون توريث النيابة، فلا يمكن تفاقم موقف المتهم تبعًا لمبدأ 

"لا يضر مضرّ". أما في حالة استئناف الطرف المدني دون توريث النيابة لحكم بالبراءة، 

، حيث يصبح الحكم بالبراءة فإن المتهم يصبح موقفه شاهدًا أمام جهة الاستئناف

  .)1(نهائيًا

  ثانيا: الطعن بالنقض

فيما يتعلق بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، تعتبر المحكمة العليا محكمة قانون 

كما هو الحال في المحاكم والمجالس القضائية ، وقائعموضوع أو وليست محكمة 

على أوجه قانونية محددة وشروط شكلية  سيسهأبالنقض وت يتم بناء الطعنو  ،الأخرى

  .إلزامية، وذلك تحت طائلة عدم قبوله

                              
 1-خلفي عبد الرحمان ، مرجع سابق ، ص181
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أما إذا قبل شكلا فأنه ن لم يتم قبول الطعن سواءً من حيث الشكل أو الموضوع، إذلك 

إبطال القرار أو الحكم الذي يتعلق به الطعن وإحالته من جديد أمام موضوعا إما أن يقرر 

على سبيل المثال، إذا قام قاضي قسم الجنح  ،كيلة مختلفةنفس الجهة التي أصدرته بتش

والمخالفات بالفصل في جنحة خلال جلسته، يمكن استئناف الحكم الصادر أمام غرفة 

الجنح والمخالفات في إطار المجلس القضائي، ويمكن طعنه أيضًا أمام المحكمة العليا 

  .في إطار النقض

أو محكمة غير جزائية أو الابتدائية، ايات في حالة ارتكاب جريمة أمام محكمة الجن

محكمة الجنح، يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها سابقًا. وبالتالي، يتم إحالة القضية 

بتشكيلة قضائية مختلفة عن تلك التي نظرت فيها الجريمة  ابتدائية إلى محكمة جنايات

ابلاً للاستئناف أمام وعلى إثر ذلك يصبح الحكم الصادر عن هذه المحكمة ق ،الأصلية

محكمة الجنايات الاستئنافية، وبعدها أمام المحكمة العليا، وذلك بموجب مبدأ التقاضي 

، حيث كان الجزائيةعلى درجتين. هذا يأتي بعد التعديل الذي طرأ في قانون الإجراءات 

  .)1(الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات يتم عبر النقض أمام المحكمة العليا

  

  

  

                              
   181مرجع سابق، ص لفي عبد الرحمان،خ -1
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  خلاصة الفصل الثاني:

استثناء على المبدأ العام وطبقا لنص المادتين  نجد في نهاية هذا الفصل بأنه
قانون الإجراءات الجزائية منح المشرع  من  271الى  267وكذا المواد 295،269

الجزائري سلطة تحريك الدعوى وكذلك الفصل فيها لقاضي الحكم في جرائم الجلسات 
والإخلال بنظامها، كما أقر قواعد خاصة بالنسبة للجرائم التي يرتكبها المحامين ، وكذلك 

  .اجراءات تأديبية بالنسبة للجرائم التي يرتكبها الموظفون بالمحكمة

كما أجاز للمحاكم الجزائية منفردة الفصل في موضوع الجريمة الصادرة في جلساتها مع  
مراعات الإجراءات القانونية ، بينما اقتصر دور المحاكم المدنية على تحرير محضر 
بوقائع الحادثة وإحالته الى وكيل الجمهورية، ويكون الحكم الصادر بشأن جرائم الجلسات 

ستئناف أو الطعن بالنقض وذلك بحسب تكييف الجريمة بجناية حكم ابتدائي قابل للإ
  أوجنحة أو مخالفة.
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  النتائج والاقتراحات الأتية: إلىالسابق ذكرها البحث عناصر من خلال نا توصل

  النتائج:-1

أن النظــام القــانوني فــي الجزائــر يركــز علــى إقامــة إجــراءات قانونيــة لتعزيــز ثقــة المــواطن  -

الهـدف إلا مـن خـلال تحسـين بيئـة عمـل القضـاة  افي النظام القضائي. ولا يمكن تحقيق هذ

  .لضمان فعالية تطبيق القانون

ئية تتمثــــل مفهوميــــة النصــــوص القانونيــــة فــــي الجزائــــر فــــي الفصــــل بــــين الوظــــائف القضــــا-

الــثلاث: ســلطة الاتهــام والتحقيــق والحكــم، بهــدف ضــمان إجــراءات محاكمــة عادلــة. يظهــر 

من تحليل النصوص القانونية أن القاضي المكلف بالتحقيق مخـول بمزاولـة سـلطتي الاتهـام 

والحكم في جرائم الجلسات، شريطة أن تقع هذه الجرائم خلال الجلسة. وقد اسـتثنى المشـرع 

لات مــن هــذه القاعــدة، مثــل جــرائم الجلســات التــي يرتكبهــا المحــامون، الجزائــري بعــض الحــا

حيــث لا يمكــن متابعــة المحــاميين فــوراً إلا بعــد اســتنفاذ الإجــراءات القانونيــة المحــددة، وهــي 

إشــــعار وزارة العــــدل بالوقــــائع فــــي حــــال عــــدم التوصــــل إلــــى حــــل ودي مــــع رؤســــاء الجهــــة 

  .القضائية والمنوب ونقيب المحامين

المحــاكم، بمختلــف أنواعهــا، بــالحق فــي التــدخل فــي جــرائم الجلســات والتصــدي لأي تتمتــع -

ـــة انتهـــاك نظـــام  انتهاكـــات لنظامهـــا، ولكـــن ســـلطتها تختلـــف حســـب نـــوع الجريمـــة. فـــي حال

مـــن القـــانون الجزائـــي، يكـــون للقاضـــي الحـــق فـــي فصـــل القضـــية  295الجلســـة وفقًـــا للمـــادة 
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مــن القــانون الجزائــي.  571إلــى  567لمــواد مــن مباشــرة، نظــرًا لاختصاصــه المباشــر وفقًــا ل

وعلـــى عكـــس المحـــاكم غيـــر الجزائيـــة، لـــم يمـــنح المشـــرع الجزائـــري للقاضـــي المـــدني ســـلطة 

تحريــك الــدعوى العامــة أو فصــل القضــايا، بــل يكتفــي بتحريــر محضــر بالواقعــة وإحالتــه إلــى 

  .النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حسب تقديرها

لامة إجـــراءات المحاكمـــة فـــي جـــرائم الجلســـات، ينبغـــي التفريـــق بـــين تحريـــك لضـــمان ســـ -

 ، حيـــثالـــدعوى العموميـــة والفصـــل فـــي القضـــية التـــي تـــم تحريـــك الـــدعوى العموميـــة بشـــأنها

فيها الجريمـة، بينمـا لا  يشترط قانونيًا تحريك الدعوى العمومية في نفس الجلسة التي وقعت

الجلسـة. وبالتـالي، يحـق للقاضـي بعـد تحريـك الـدعوى يُشترط الفصل فـي القضـية فـي نفـس 

يبرز أن المشرع الجزائري بمـا أنـه ألـزم بالفوريـة فـي تحريـك  العمومية تأجيل القضية. وهكذا

ــــس الجلســــة ــــي نف ــــي القضــــية ف ــــى الفصــــل ف ــــق عل ــــك لا ينطب ــــإن ذل ــــة، ف ــــدعوى العمومي   .ال

سـتئناف أو الطعـن بـالنقض، بالنسبة للأحكام الصادرة في جرائم الجلسات، فهي قابلة للا -

تماماً كما في الأحكام العامة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فـي القـانون الجزائـي. يعـود 

ذلك إلى أن الأحكام تصدر بحضور المتهمين أو بغيابهم، ويتم اعتبارها حضـورية أو غيـر 

  حضورية أو معتبرة حضورية حسب الظروف والمتغيرات في الدعوى. 

مراعــــاة الجهـــة التــــي تصــــدر الحكـــم، وهــــي عامــــل مهـــم فــــي تحديــــد إمكانيــــة يجـــب أيضــــاً -

  .الاستئناف أو الطعن بالنقض
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  الاقتراحات -2

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة فيمــــا يتعلــــق بمــــدى  569عــــدم وضــــوح نــــص المــــادة ن أ-

خالفـــــات والجـــــنح الواقعـــــة خـــــلال جلســـــة مخالفـــــات فـــــي النظـــــر فـــــي الماختصـــــاص قســـــم ال

خالفـــات غيـــر مخـــتص وفقًـــا للقواعـــد العامـــة، وهـــذا ملمعـــروف أن قســـم الالمخالفـــات. ومـــن ا

  ح من المشرع.يشكل تحديًا قانونيًا يستدعي التوضيح والتصحي

مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة عنــد وقــوع جريمــة  567يعتبــر عــدم وضــوح نــص المــادة  -

ومدلولـه  مقيدة بشكوى في جلسة المحاكمة مسـألة ذات أهميـة، حيـث يظهـر الـنص غامضًـا

  .غير صريح، ولم يقم المشرع الجزائري بتفصيل هذه المسألة بشكل صريح في نصوصه

تخصيص مواد قانونية تحدد إجراءات المتابعة والفصل في حالة وقوع جنحة  نقترح -

خالفات يقوم مح أن قاضي الض وّ على المشرع الجزائري أن يُ و خلال جلسة قسم المخالفات. 

  .بالواقعة ويحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبةبتحرير محضر 

وتم التوصل في نهاية هذا البحث وإجابة عن إشكاليته إلى أنه رغم النقائص الموجودة 

على مستوى الأحكام القانونية الناظمة لموضوع البحث، إلا أن تلك الأحكام وُفّق فيها 

ى حقوق المتهم والمجتمع إلى أبعد الحدود بما المشرع الجزائري إلى حد كبير، حيث راع

الحفاظ على هيبة وحرمة القضاء من جهة، وحماية حقوق المتابعين في جرائم يضمن 

 تم بفضل االله وتوفيقهمن جهة ثانية . الجلسات
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  قائمة المصادر والمراجع
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  النصوص القانونيةأولا 

  القوانين:-أ

  

  الأوامر:- ب

يونيو  8الموافق ل 1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66الأمر رقم  -1

 يتضمن قانون الإجراءات المدنية 1988

المعدل  يتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966جوان  08المؤرخ في  155-66رقم  -2

 و المتمم.

المتضمن قانون العقوبات المعدل و  08/06/1966المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -3

 المتمم.

 ،2008فبراير  23الموافق ل 1429صفر عام  18المؤرخ في  09- 08الأمر رقم  -4

فيفري  25، المؤرخة في 21تضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، جرجج عدد ي

2008. 

، ةالحجة المتضمن قانون تنظيم المحاما ذو 24المؤرخ في  07-13الأمر رقم  -5

اكتوبر  09الصادرة بتاريخ 55عدد  ج ر ج ج 2013-07-02المصادق عليه في 

2013. 
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الصادرة بتاريخ  40، جرجج عدد 2015جويلية 23المؤرخ في  02-15القانون رقم  -6

جوان  08المؤرخ في  155-66، المعدل والمتمم للأمر رقم 2015جويلية  19

 قانون الإجراءات الجزائيةيتضمن  1966

  ثانيا: الكتب

 علي الشملال، الجديد في شرح قانون الإجراءات ج ، الكتاب الأول الإستدلال -1

  .2014، الجزائر، والإتهام، الطبعة الثالثة ، دار هومة 

  3مصطفى عبد الباقي، شرح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، رقم " -2

  ، جامعة برزيت .2003لسنة

أشرف توفيق شمس الدين ، شرح قانون الإجراءات الجنائية ، الطبعة الرابعة لسنة -3

  "، مكتبة طريق العلم ، مصر.2015

أحمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية دار النهضة العربية مصر  -4

1985.  

خالفات في التشريع الجزائري على منجيمي جمال, دليل القضاة للحكم في الجنح وال -5

هدى المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة, الجزء الاول, الطبعة الثانية, دار هومة للنشر, 

  .2014سنة 
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ياسر عسكر زيدان، دور القضاء في تحريك الدعوى الجنائية والحكم فيها ، تصدي -6

انونين المصري والفرنسي محكمتي الجنايات والنقض وجرائم الجلسات دراسة مقارنة بين الق

  .2012دون طبعة، دار النهضة العربية ، القاهرة، 

قانون الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، الطبعة  خلفي عبد الرحمان،-7

  2016الجزائر،- الثانية ، دار بلقيس، دار البيضة

، دروس في أصول المحاكمات الجزائية ، الطبعة الأولى منشورات  مصطفى العوجي 8-

 .2002الحلبي الحقوقية ، بيروت، 

ءات الجنائية ، الطبعة الثالثة ، دار النهضة اجر محمود نجيب حسني ، شرح قانون الا -9

 .1988العربية ، القاهرة 

، دار الجيل  17رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ، ط  10-

  1979للطباعة ، مصر 

دار الهدى ’ ل الجزء الاو ’ شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ’ سليمان بارش11- 
 .2007’ الجزائر ’ 

أحمد قطبب عباس رفع الدعوى بالطريق الاستثنائي بين قانوني الرافعات المدنية 12- 
 ،محاكمة رئيس الدولة والوزراء  ،جلساتجرائم  –والاجراءات الجنائية ( الدعوى المباشرة 

الطلب العارض ) د ط دار الجامعة الجديدة الاسكندرية  ،دعوى الضمان  ،اوامر الأداء 

2007.  
’ دار النهضة العربية ’ شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية ’ فوزية عبد الستار13- 

 .1986’ بيروت 
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  . 1994سنة ’ دار الكتاب الحديث ’ الاجراءات الجنائية ’ محمد زكي ابو عامر 14- 
  

  :الجامعية المذكرات-ثالثا: 

  الماجستير: مذكرات  -أ

، ضبط الجلسات ومخالفتها في النظام الإجرائي السعودي يجعيدان ابن متعب المطير 

دراسة تأصيلية مقارنة مع مجلس التعاون الخليجي، رسالة لنيل درجة ماجستير في العدالة 

الجنائية كلية الدراسات العليا قسم العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

  .2010الرياض 

  :الماستر مذكرات- ب

ديهية وأوزار أميرة ، تحريك الدعوى العمومية من طرف قاضي الحكم مذكرة  ديأوسع -1

  .2016_2015ماستر في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة بجاية سنة 

  مذكرات الدكتورة : -ج

محمد عبد اللطيف فرج ، سلطة القضاء في تحريك الدعوى الجنائية دراسة مقارنة ، 1-

  .2003القانون الجنائي ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، رسالة لنيل الدكتوره في 

  المقالات :رابعا:
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المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية  ، "جرائم الجلسات""،تحانوتةنادي-1

  .2016 ،1،العدد53، المجلد والسياسية

جياد زيدان مدرس، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ، كلية الحقوق جامعة  محمد -2

  الفلوجة العراق، النظام القانوني لجرائم الجلسات.

  خامسا : بحوث الكترونية

ة سالقاضي صالح عبد االله المرفدي، جرائم الجلسات في التشريع اليمني درا -4

 . نمدونة القاضي أنيس جمعا، متوفر في موقع: تحليلية

  "جرائم الجلسات وأثرها على النطاق الشخصي"أيمن صباح جواد راضي ،-3

 mail.almerja.netمتوفر على الموقع الالكتروني: 

 د.10.45الساعة  13/4/2024تاريخ الدخول الى الموقع 
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 ملخص البحث:

	 bP%	 	ا�o¦�3ء 	ا�_$أ 	ا�3د�Hن ¢��	 	و _ 3 	295،269ا�3Jم 	ا��اد 		267و�Mا bc271ا	 	��3iن		 ,-

	:;©3 �	 3E`u	 f�'ا�	 m��Mو	 	ا�$%�ى mYL@�	 �?
�	 	اh�zا�Lي 	ا�)Lع t�-	 ���	اh�zا �Lgاءات

	ا��:	 D�	�L�ªا �_6«�3I	 �W3�	 	أLi	�iا%$ 35M	 ،3C-3O�I	 	و��}ل 
36ت�zا	 D�	Lgا !2	 DZyzا

	اLgا m��Mو	 ،	 	ا�@H-3ن 3E¬Z�LA	،�5Z@�3I	 	ا��­'�ن 3E¬Z�LA	 	ا��: D�	�L�ªا �_6«�3I	 ��®Aد��	 ءات

6
g	!2	�5ا��3درةYL�zا	-���ع	2!	f�'ا�	دةL'�-	���°3E	&-	L-ا%3ت	35M3	أ3gز	�
DM3@5	اh�zا

	ا3yzد±�	 &}3i�I	La@-	LYL@�	 bP%	 	ا�$��� DM3@ا�	 	اL�oi	دور 35�²I	 ،	 	ا� ���3�� �Lgاءات

	،�Yر�C5�zا	f�Mو	bcا	�o�3Qوإ	fI3i	j}ا$oIا	DZQ	36ت
�zا	D�و�ZYن	اDZyz	ا��3در	=)�ن	Lgا

�Z��³	ا�5YL�z	�A3��I	أو�g@�	أو	-�3£'�.	n6@I	mوذ�	��3 ´I	,J?ا�	أو	3ف�µo���  

Exceptionally, and in accordance with the provisions of Articles 295 and 
269, as well as Articles 267 to 271 of the Algerian Code of Criminal 
Procedure, the Algerian legislator has granted the authority to initiate legal 
proceedings and to adjudicate them to the trial judge in cases of session 
crimes and breaches of their regulations. Additionally, specific rules have 
been established for crimes committed by lawyers, as well as disciplinary 
procedures for crimes committed by court employees. Moreover, criminal 
courts are authorized to independently adjudicate on the subject of crimes 
arising in their sessions, while observing legal procedures. On the other 
hand, the role of civil courts is limited to recording the incident and referring 

it to the public prosecutor. 

Judgments issued regarding session crimes are considered initial judgments 

subject to appeal or cassation, depending on the classification of the crime as 

a felony, misdemeanor, or offense  

. 
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